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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

ما ذكره  :الوجه الثاني في الفارق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد

[ وحاصوله: أن صواحب الفصل  رحمه الله قد فرق بن 151الكفاية ص]صواحب الكفاية قدس سره 

وهي - باختلاف الملضلع، حيث أفاد بأن ملضلع البحث في هذه المسألة المسألتن في باب العبادات

هل عبارة عن تعلق الأمر والنهي بطبيعتن متغايرتن مفهلماً وإن كانت  -مسألة اجتماع الأمر والنهي

العملم والخصلص المطلق، كأن يأمره بإكرام الهاشمي وينهاه عن  النسبة بينهما بحسب الصدق

 المفهلمن المتتلفن بالحركة وينهاه عن القرب من مكان معن، حيث إن النسبة بن أو يأمره ،إطعامه

 .مسألة الاجتماع فهذا هل ملضلع ،عملم وخصلص مطلق في مقام الصدق بحسب الحقيقة

 ،بينما ملضلع مسألة اقتضاء النهي للفساد هل عبارة عن تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر

بحيث تكلن النسبة بن متعلق الأمر ومتعلق النهي نسبة المطلق للمقيد، كأن يأمره بالصلاة كقلله 

( وينهاه عن الصلاة في الحمام أي )لا تصلِّ في الحمام(، أو يأمره بالصلم كل يلم وينهاه عن صولم  )صولِّ

 .هذا ما ذكره صواحب الفصل  .ملضلع مسألة اقتضاء النهي للفسادفهذا هل  العيدين،

 :أفاده ويلاحظ على ما

المناقشة في الصغرى، وذلك لأن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يختص بالطبيعتن  أولاً:

 نسبة المطلق للمقيد، متعلق الأمر والنهي المتغايرتن بل يشمل الطبيعة اللاحدة مع كلن النسبة بن

( و)لا تصلِّ في ملاطن التهمة ، فإنه داخل في بحث اجتماع الأمر والنهي وإن كانت الطبيعة ()صولِّ

 .واحدة

كما أن بحث اقتضاء النهي للفساد لا يختص بما إذا تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، بل يشمل 

كما إذا أمره بالصلاة ونهاه عن مخالفة  ،لاسطة عنلان ثنانلي لا بنفس عنلانهاما لل تعلق النهي بالعبادة ب

مسألة اقتضاء النهي للفساد وإن لم يتعلق النهي بنفس ما  فالصلاة المتالفة للتقية من صوغريات ،التقية

 .تعلق به الأمر

 .من وجه فدعلى أن التغاير بن المسألتن باختلاف الملضلع غير تامة، بل بينهما عملم
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أن تمايز  :وحاصولها -هس سرأورده عليه صواحب الكفاية قد وهي ما-المناقشة في الكبرى  وثانياً:

ولكن هل أن تمايز المسائل في العلم اللاحد بتمايز الملضلعات أو تمايز  ،العللم بتمايز الأغراض

 المحمللات أو تمايز جهة البحث؟

المراد بجهة البحث ولا بالمحمل  ولكن بجهة البحث، ولملضلع أن تمايز المسائل لا با :والصحيح

 .قسم المحمل  ، وإن لم يكن من-وقع النزاع فيهما -

مثلًا هل  ؛فلل تغاير الملضلع والمحمل  ولكن جهة البحث كانت واحدة فلا يصح عقد مسألتن

لمستحب مستحبة؟ فإنها أن مقدمة اللاجب واجبة؟ وهل أن مقدمة الحرام حرام؟ وهل أن مقدمة ا

الملازمة الشرعية  قضايا متعددة ملضلعاً ومحمللاً لكن جهة البحث فيها واحدة وهي إدراك العقل

بن حكم ذي المقدمة وحكم المقدمة بغض النظر عن كلنهما مقدمة حرام، أو مقدمة واجب، أو مقدمة 

 .مستحب

إلخ؟ ...عن الصلاة يقتضي فسادها؟ هل أن النهي عن الصلم يقتضي فساده؟ وهل أن النهيأو 

 .فإنه لا ملجب لعقد مسائل متعددة ما دامت جهة البحث واحدة

وقد يكلن الملضلع والمحمل  واحدا لكن جهة البحث متعددة فهي مسائل متعددة؛ مثلًا خبر 

هل )محمل ، الا أنه يمكن تصلر جهات عديدة للبحث نحل لثقة حجة، قضية مؤلفة من ملضلع وا

مع أن الملضلع  هل خبر الثقة حجة في ظهلره(. وهما مسألتان) ، ونحلالثقة حجة في صودوره(خبر 

 .مختلفة -الحجية من جهة الصدور أو الظهلر وهي-إلا أن جهة البحث  ،والمحمل  واحد فيهما

وقد تكلن جهة البحث هي المحمل ، مع أن الملضلع واحد؛ نحل )هل الأمر ظاهر في اعتبار 

( وهذه مسألة. و)هل الأمر مفيد لللجلب بذاته أو ؟عل على ذمة المكلف أو النسبة البعثيةالف

( وهذه مسألة أخرى. فجهة البحث هنا هي المحمل ، والخلاصوة أن الفارق اختلاف جهة ؟بإطلاقه

 .البحث مختلفة سلاء اتحد الملضلع والمحمل  أم تغايرا

ماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد اختلافهما بن مسألة اجت أن الفارق :وبذلك تبن

 .من حيث جهة البحث

في مسألتنا هل: هل أن تعدد العنلان  -ما وقع النزاع فيهأي محلر البحث و-فإن جهة البحث 

وهما -أمر باللضلء، ونهي عن الغصب، فهل أن تعدد العنلان  يلجب تعدد المتعلق أم لا؟ مثلا هناك

 مع التفاته في -يعني أن المتعلق بلحاظ المللى في مقام الجعل متعدد؟ فإن الجاعل -لغصباللضلء وا
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هل يرى بحسب  -مقام الجعل إلى اللحدة في الخارج بن مصداق متعلق الأمر ومصداق متعلق النهي

 لحاظه إطلاق متعلق النهي شاملا لمتعلق الأمر أم لا؟

ن المتعلق بلحاظ المللى واحدا سرى النهي لمتعلق ويترتب على ذلك السراية وعدمها، فإن كا

 .الأمر، وإن كان المتعلق بحسب لحاظ المللى في مقام الجعل متعدداً لم يسِر النهي لمتعلق الأمر

بينما جهة البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد في الملازمة العقلية بن النهي عن العبادة وفسادها 

  .هة البحث بن المسألتن يتضح الفارق بلا حاجة لما ذكر في سائر اللجلهفمع تعدد ج ؟وعدم الملازمة

ثنم قا : نعم، على القل  بالامتناع في مسألتنا، كما لل قلنا بأن اللضلء بالماء المغصلب واحد 

وقلنا بأن النهي هل المقدم على  ،بالحقيقة، ومقتضى أنه واحد بالحقيقة امتناع اجتماع الأمر والنهي فيه

بينما إطلاق  ،أو )لا تغصب( لأمر؛ لأن إطلاق النهي شمللي، حيث يقل  النهي )لا تصلِّ في الحمام(ا

الأمر إطلاق بدلي نحل )تلضأ( لظهلره في كلن المطللب على نحل صرف اللجلد، والإطلاق 

م النهي الشمللي إذا تعارض مع الإطلاق البدلي كان الإطلاق الشمللي أقلى ظهلراً فيقدم عليه، فيقد

هنا على الأمر. فإذا تقدم النهي على الأمر صوار النهي عن اللضلء بالماء المغصلب فعلياً، وحيث إن 

 .النهي فعلي كان من صوغريات مسألة اقتضاء النهي للفساد

 .هذا تمام كلام الكفاية

 وههنا إشكالان:

أن  :صوتهوخلا [.411ص 2إشكا  المحقق العراقي قدس سره ]كما في نهاية الأفكار ج -1

حيث  ،اقتضاء النهي للفساد جتماع صوغرى لمسألةيعقل أن تكلن مسألة الا الفارق بن البابن ذاتي فلا

)بناء على الامتناع وتقديم النهي ستكلن المسألة هنا صوغرى لتلك المسألة(، بل حتى  :الآخلند قا 

 .لتنا صوغرى لتلك المسألةعلى القل  بالامتناع وتقديم النهي على الأمر فإنه لا تكلن مسأ

 :والسر في ذلك يبتني على مطلبين

وهل أن مستند الفساد في مسألتنا يختلف عن مستند الفساد في مسألة اقتضاء النهي  المطلب الأول:

للفساد، فمستند الفساد في مسألتنا هل العلم بالنهي لا نفس النهي، أي إذا علم المكلف أن اللضلء 

أن  :نه كان وضلؤه فاسداً، وأما إذا لم يعلم فلضلؤه صوحيح. والسر في ذلكبالماء المغصلب منهي ع

والمبغلض -المناط في صوحة العبادة إمكان قصد التقرب، ومع التفات المكلف إلى أن العمل مبغلض 

 .يتعذر منه قصد التقرب -لا يصلح للمقربية
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ما مستند الفساد في مسألة اقتضاء فمستند الفساد في مسألة اجتماع الأمر والنهي العلم بالنهي، بين

فلل أن المكلف صولى على خلاف  .اللاقعي، علم المكلف أم لم يعلم النهي للفساد نفس النهي بلجلده

صوام يلم عاشلراء غير ملتفت إلى النهي، بل معتقد بعدم النهي، فعبادته فاسدة، لأن الفساد  التقية أو

النهي عن العبادة يكشف عن عدم الملاك فيها،  مستند إلى نفس النهي بلجلده اللاقعي، حيث إن

الامتناع وتقدم النهي فإن النهي فيها لا يكشف عن  بناء على -اجتماع الأمر والنهي-بتلاف مسألة 

 .عدم الملاك، وإنما بطلت العبادة لعدم إمكان التقرب بها

لقصلري بالحكم ولذلك أفتى المشهلر بصحة الصلاة في المكان المغصلب حا  الغفلة والجهل ا

أو الملضلع، مع أن الملرد من ملارد اجتماع الأمر والنهي؛ وذلك لأن الملاك ملجلد، وإلا لل كان 

 .تقدم النهي لامتناع اجتماع الأمر والنهي كاشفاً عن عدم الملاك لما أفتلا بالصحة في هذه الملارد

ن كان فعلياً لا يكشف عن عدم الملاك، ففتلاهم بالصحة منبه على أن النهي في اجتماع الأمر والنهي وإ

 بتلاف النهي عن العبادة فإنه يكشف عن انتفاء الملاك.

 

 والحمد لله رب العالمين


